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ملخص

هما نظام القانون مختلفین،الترجمات الأربع محل الدراسة النقدیة في هذا المقال هي ترجمات تمت بین نظامین قانونیین 
یكمن الهدف من الدراسة إبراز الصعوبات التي . ونظام القانون العام) رمانیةالرومانیة الجویعرف أیضا بالعائلة (ي المدن

وتبرز الدراسة مدى تعقد المفاهیم القانونیة وتباینها بین .إلى الإنكلیزیةالتبعیة تعتري ترجمة مصطلحات الحقوق العینیة 
تضع مكافئات وظیفیة أنهذین النظامین القانونیین في مجال الحقوق العینیة التبعیة، وكیف أن الترجمات في الغالب إما

المعنى القانوني أو تترجم المعنى اللغوي على حساب،أو تجتهد في وضع مقابلات كثیرا ما لا تفي بالغرض،غیر دقیقة
.المنشود

.قانونينظام، تبعیةة عینیحقوق ، قانون المدني، قانونيمفهوم، قانونيمصطلح ، قانونیةترجمة:فاتیحكلمات الم

La traduction des termes des sûretés réelles accessoires: Difficultés et enjeux

Résumé
Les quatre traductions, faisant l’objet de l’étude critique dans cet article, ont été réalisées
entre deux systèmes juridiques différents, à savoir le droit romano-germanique et la Common
Law. L’étude vise à mettre en évidence les difficultés et les enjeux entravant la traduction des
termes des sûretés réelles accessoires vers l’anglais. L’étude démontre que les concepts
juridiques des droits réels accessoires sont complexes et incongrus entre ces deux systèmes, et
que les traductions donnent soit un équivalent fonctionnel non - exact, soit s’efforcent de
donner des équivalents approximatifs qui ne rendent pas précisément la notion du terme en
question, soit se contentent de donner un sens courant du terme au détriment de son sens
juridique.

Mots - clés: Traduction juridique, terme juridique, concept juridique, code civil, sûretés
réelles accessoires, système juridique

Translating the Terms of Accessory in Rem Securities: The Challenges and Risks

Abstract
The four translations criticized in this paper were done between two different legal systems, namely
from Civil Law into Common Law. The aim of the paper is to scrutinize the challenges and risks
hampering the rendition of the terms of accessory in rem securities into English. The paper shows how
complex and congruent the concepts of accessory in rem securities are between these two systems, and
that the translations either supply a partially functional equivalent, or strive to come up with
equivalents that do not efficiently convey the notion of the term, or furnish a readily linguistic meaning
of the term to the detriment of its legal meaning.

Key words: Legal translation, legal term, legal concept, civil code, accessory in rem securities, legal
system.
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ةـــــمقدم
یتطرق هذا المقال إلى الصعوبات العملیة التي تقف أمام ترجمة مصطلحات الحقوق العینیة التبعیة، والتي 
تشكل إلى جانب الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق الشخصیة الأصناف الثلاثة المعروفة في القوانین المدنیة في 

، وهي أوسع العائلات القانونیة في العالم ومصدرها القانون الروماني الرومانیة الجرمانیة) القانونیة(ظل العائلة 
. الفقهاء الرومان إلى تبویبهاJustinianلاسیما مدونة القانون المدني التي دعا الإمبراطور الروماني جوستینیان

التبعیةالعینیةالحقوقیتطرق إلى مفهوم ، یلیه مبحث ثان الحق وأنواعهف بمفهوم عرّ یُ یبتدئ المقال بمبحث
فمبحث ثالث یعرف بالترجمة القانونیة باعتبارها نوع الترجمة محل الدراسة النقدیة، فمبحث رابع یعرف وأنواعها، 

وأما المبحث الخامس، وهو لب . بالنصوص القانونیة وترجماتها الأربع محل الدراسة النقدیة في هذا المقال
.قد الترجمات الأربع لمصطلحات الحقوق العینیة التبعیةنعرضالدراسة، فی

:ماهیته وأنواعه: الحق-1
الاستئثار الذي یقره القانون لشخص من الأشخاص، ویكون له بمقتضاه إما "قصد في علم القانون بالحق یُ 
جوهریة یقوم ویرتكز هذا التعریف على قاعدة .)1("ط على شيء معین أو اقتضاء أداء معین من شخص آخرالتسلّ 
الحق وهي الاستئثار، أي تملك الشخص لشيء معین أو تمكنه من اقتضاء أداء معین یؤدیه شخص له، اعلیه

لأن هذا رط في وجود الحق أن ینص علیه القانون، شتَ ز هذا الاستئثار هو إقرار القانون له، أي یُ میّ ولكن ما یُ 
عن الاستئثار غیر المشروع، كاستئثار السارق أو هو ما یمیز الاستئثار المشروع لصاحب الحق"الإقرار 

علما أن استئثار والاستئثار المقرر قانونا قد یكون ذا قیمة مادیة كما قد یكون ذا قیمة معنویة،.)2("المغتصب
ن لهم الحق أیضا بهما، وذلك بخلاف مقیمة معنویة لا یمنع من استئثار الغیر ميذصاحب الحق بشيء أو أداء 

و ألشيء الغیر لدون استعمال صاحب الحقول استئثارُ حُ ر بالشيء أو الأداء ذي القیمة المادیة، أین یَ اتئثسالا
.)3(ن صاحبه دون غیره من الاستئثار به، ومن ذلك مثلا حق الملكیة الذي یمكّ نتفاع به أو من الأداءالا

وإن جرى الفقه في حدیثه عن أنواع الحقوق على تقسیمها وفق تصنیفات عدة تتعدد بتعدد زوایا النظر إلیها، 
م الحقوق إلى حقوق مالیة وحقوق غیر یعلیه عادة فقهاء القانون هو تقساعتمدإلا أن التقسیم التقلیدي الذي 

.)4(مالیة
والحقوق لیها فقهاء القانون هناك الحقوق السیاسیةومن أهم الحقوق غیر المالیة التي غالبا ما یتطرق إ

عضوا في ههي تلك الحقوق التي تمكن الشخص باعتبار الحقوق السیاسیة و .اللصیقة بالشخصیة وحقوق الأسرة
.جماعة سیاسیة من الاشتراك في حكم الجماعة من خلال منحه الحق في الانتخاب أو الترشح لمنصب سیاسي

نها تنصب إإذ ،خارج صاحب الحق نفسههي حقوق سمتها الفریدة ألا محل لهافبالشخصیةصیقة لالحقوق الأما و 
وهي حقوق ترمي إلى حمایة الكیان (على مقومات الشخصیة ذاتها كالحق في الحیاة والحق في سلامة الجسد 

والشرف، والسریة، والحق في احترام الخصوصیة أو الحیاة الخاصة والحق في حرمة المسكن )المادي للشخصیة
وأما حقوق الأسرة فتنشأ عن مركز الفرد في محیط .)وهي حقوق ترمي إلى حمایة الكیان المعنوي للشخصیة(

، أو جراء وحق الزوجة في أن ینفق هو علیهاله أسرته، سواء جراء العلاقة الزوجیة كحق الزوج في طاعة زوجته 
ائهما وسلطة الأب في تهذیبهم، وبالمقابل حق الأبناء في النفقة علاقة الأبوة والبنوة كحق الأبوین في تربیة أبن

.)5(والتعلیم على آبائهم
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، وهدفها ها، وهو ما تشیر إلیه التسمیة بلفظ صریحموضوعَ أما الحقوق المالیة فهي الحقوق التي یشكل المالُ 
الحقوق هو أنه یجوز وما یمیز هذه. هو تحقیق فائدة مالیة، وهي تنشأ عن علاقات مالیة بین الأشخاص

تخضع للتقادم المكسب والمسقط وتنتقل بالمیراث وأنها تظهر في الجانب الإیجابي للذمة وهي،فیهاالتصرف
. والحقوق العینیة) بحقوق الدائنیةاعرف أیضوتُ (شخصیة الحقوق الم الحقوق المالیة إلى قسّ وتُ .)6(المالیة

ومقتضى الحق الشخصي أن القانون یخول . قابل للتقویم بالنقودوالحقوق الشخصیة حقوق مالیة لأن محلها 
یقتضي من خلاله هذا الصاحب من الغیر أداء معین، وذلك بأن یفرض القانون على شخص ما رالصاحبه استئثا

التزاما ما یجبر بمقتضاه هذا الشخص، والذي یعرف في هذه الحالة بالمدین، على أداء هذا الالتزام تجاه صاحب 
والمدین )الدائن(أي أن القانون یرتب علاقة دائنیة بین صاحب الحقبالدائن،ف في هذه الحالةعرَ ق، الذي یُ الح

ظر إلیها من منظور ، أو علاقة التزام بین الطرفین إذا نُ )الدائن(ظر إلى العلاقة من منظور صاحب الحق إذا نُ 
هو التزام على إطلاقه، إذ قد یتصور العامة من الناس أن الدین هنا یقتصر على أن الدین المتحدث عنه،المدین

في أدائه لالتزامه إما بعمل وقد یُطالَب المدین . یدین به مدین ما لدائن ما) قرض أو سلفة(على مبلغ مادي 
. )7(بامتناع عن عملإیجابي أو عمل سلبي، فأما العمل الإیجابي فهو التزام بعمل، وأما العمل السلبي فهو التزام 

. عملعن إلا أن الفقه درج على تقسیم ثلاثي للالتزام یضم الالتزام بإعطاء، والالتزام بعمل، والالتزام بامتناع 
ن یلتزم أثال الالتزام بعمل مو . أن ینقل ملكیة الشيء المبیع إلى المشتريبالبائعومثال الالتزام بإعطاء أن یلتزم 

أما الالتزام بالامتناع . في عقد العململ بأدائها حسبما هو متفق علیهأشغال لفائدة رب العمكلف بإنجاز العامل ال
مإتیان المدین لعمل معین یملك القیام به، كالتزام بائع المحل التجاري قبل مشتریه بعدعدم عن عمل فیتمثل في 

.)8(منافسته له عن طریق فتح محل مشابه في مكان معین خلال زمن معین
ة مباشرة، وذلك طفهي الحقوق التي تكون فیها الرابطة بین صاحب الحق ومحل الحق رابأما الحقوق العینیة 

معین شيءالحق العیني سلطة مباشرة لصاحب الحق على نإه سابقا مع الحقوق الشخصیة، إذ الما رأیناخلاف
ب منزل مثلا له الحق في أن یتصرف ن صاحإذ إیمارسها علیه من دون أن تتوقف هذه السلطة على إرادة أحد، 

سواء من خلال شغله بالسكن أو استعماله لأغراض مهنیة أو بیعه أو تأجیره من دون أن یخضع فیه كیفما شاء 
أو عطاءأو تمكنه من في الحق الشخصي الدائنحصول في أي من تصرفاته لإرادة خارجیة، في حین أن 

وتنقسم .)9(لتزامللاالتي تتحقق فقط لما یقوم بتنفیذه المدینإلا بإرادةلا یتأتىل شيء عمل أو عدم معانتفاعه من 
والحقوق العینیة الأصلیة هي الحقوق العینیة المستقلة . یةعالحقوق العینیة إلى حقوق عینیة أصلیة وحقوق عینیة تب

وقد درج . )10(مقصودة لذاتهابذاتها، أي أنها لا تتبع حقا وتستند إلیه في وجودها أو قیامها، ذلك أن هاته الحقوق
على تقسیم الحقوق العینیة الأصلیة إلى حق الملكیة وما تتضمنه المشرعون في ظل العائلة الرومانیة الجرمانیة

، وهي الاستعمال والاستغلال )ق العیني الأصليحصاحب ال(كمن عناصر تعتبر بمثابة سلطات یمارسها المال
فرع عن حق الملكیة وتقتطع بعض سلطات هاته الملكیة لفائدة شخص آخر لى حقوق أخرى تتإوالتصرف، إضافة 

فمثلا مالك ،غیر المالك وتتمثل في حق الانتفاع، وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الحكر وحق الارتفاق
وله حق استغلالها من خلال تأجیرها والحصول على أجرة ،أغراضه الخاصةالعمارة له سلطة استعمال العمارة في 

وبالمقابل یمكن لمستأجري .و یوصي بها لأحد أقاربهأحق التصرف إذ یمكنه أن یبیعها أو یهبها لابنه هول،الكراء
الحكر فیعطي وأما حق . )11(أن یسكنوهالذلك أو رت لهم جّ أُ ماإذانشاطا اكأن یمارسوا فیهینتفعوا بهانالعمارة أ

وأما الارتفاق فهو حق یحد .)12(لغیر المالك الحق في الانتفاع من ملكیة أرض فضاء لتعمیرها أو استصلاحها
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ه أن یصل إلى عقاره إلا مكنُ ، فإذا كان صاحب عقار لا یُ غیره یملكه شخص آخرمن منفعة عقار لصالح عقار
حق ) ویُعرف في القانون بالعقار المرتفق أو العقار المخدوم(العقارهذا لكمامن خلال المرور بعقار یجاوره كان ل

المرور على العقار المجاور الارتفاق حقوأصبح لصاحب العقار المنتفع من ، الارتفاق على العقار المجاور
. )13(الذي علیه أن یوفر حق الارتفاق) ویُعرف في القانون بالعقار المرتفق به أو العقار الخادم(
:مفهومها وأنواعها: العینیة التبعیةالحقوق -2

تختلف الحقوق العینیة التبعیة عن الحقوق و ". التأمینات العینیة"ف الحقوق العینیة التبعیة أیضا باسم عرَ تُ 
دین ما، ولذلك فنشأتها وانتهاؤها یرتبط وجودا وعدما بنشأ لضمان الوفاء بالتزام أو تالعینیة الأصلیة في كونها 

وإن كان القانون . )14(وذلك بخلاف الحقوق العینیة الأصلیة التي لا ترتبط بحق آخر،أو دینيبوجود حق شخص
فإن الحقوق العینیة التبعیة تضمن هذا ،یضمن للدائنین الحصول على حقهم واستیفائه من خلال الضمان العام

ا لحق الدائن، ولذلك فهي مینأتأو كلها الحق بشكل خاص وأأمن وذلك من خلال تخصیص جزء من أموال المدین 
ویتم التمییز في القانون المدني في ظل العائلة الرومانیة الجرمانیة بین مجموعة من . )15(ف بالضمان الخاصعرَ تُ 

) ف أیضا بالتخصیصعرَ أو ما یُ (وهي الرهن الرسمي والرهن الحیازي والاختصاص ،الحقوق العینیة التبعیة
وهناك فئة أخرى من الحقوق . غالبا ما تشترك في النص علیها القوانین المدنیةوالامتیاز، وهي أهم الأنواع التي 

كما أن هاته . ألغي في فترات لاحقةاالعینیة التبعیة نصت علیها بعض القوانین، منها ما لا یزال ساریا ومنها م
الاختلاف في التسمیات اهذ. في تبویب الحق العیني التبعي الواحد، بل وأحیانا في تسمیتهالقوانین تختلف أحیانا 

فيحتى صعوباتصعوبات في الترجمة من نظام قانوني إلى نظام قانوني آخر، بل فقط نجم عنه لا توالتبویب 
.الترجمة داخل النظام القانوني الواحد

:مفهوم الترجمة القانونیة-3
تستعمل مصطلحات تقنیة الترجمة القانونیة إحدى أنواع الترجمات المتخصصة لأن لغتها لغة متخصصة 

، كما أن جهة أخرىالاختصاص مننحویة وتراكیب تختلف عن اللغة العامة من جهة وعن باقي لغات اوصیغ
الواحد، القانوني وقد تتم الترجمة داخل النظام . )16(میدانها متخصص، فهي تُعنى بالقانون دون غیره من المیادین

سویسرا من الألمانیة إلى الإیطالیة أو من الألمانیة إلى الفرنسیة أو من ومثال ذلك ترجمة القوانین الفیدرالیة في
هو نظام القانون المدني الذي هنا الترجمة القانونیة هالإیطالیة إلى الفرنسیة، فالنظام القانوني الذي تتم في إطار 

لمانیة والإیطالیة والفرنسیةسویسرا تعتمد لغات رسمیة ثلاث وهي الأ(عرف أیضا بالعائلة الرومانیة الجرمانیة یُ 
ترجمة كما هو الأمر مع، كما یمكن للترجمة القانونیة أن تتم بین نظامین مختلفین )وتطبق نظاما قانونیا واحدا

إلى ) والتي تطبق نظام القانون المدني الذي ورثته عن المستعمر الفرنسي(في كندا ألكبكقوانین مقاطعة 
ي ورثته عن المستعمر لذوالتي تطبق نظام القانون العام ا(طعات الكندیة وهي لغة باقي المقاالإنكلیزیة
تشریع وطني أو أو دستور، (كما یمكن للترجمة القانونیة أن تشمل التشریعات بمختف مستویاتها ). الإنكلیزي
وتعتبر نصوص . ، والعقود والوصایا والأحكام القضائیة والصیغ القانونیة ونصوص الفقه)تشریع محليأو فیدرالي، 

التشریع أهم أنواع نصوص القانون لما تكتسیه من أهمیة، فهي على خلاف العقد الذي لا یهم إلا الأطراف 
ائي الذي لا یهم إلا الأطراف المتقاضیة ومن لهم مصلحة، تعني إما عامة ضالمتعاقدة، وعلى خلاف الحكم الق

القانون التجاري (ن المدني أو تعني فئة معینة من الناس الناس أجمع كالقانون الجنائي وعدید أحكام مواد القانو 
). ي شيء آخر یخضع للضرائبأأو انشاطیزاول أو تجارة أو ایهم التجار، وقانون الضرائب یهم من یملك عقار 
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Jeanویعتبر منظر الترجمة القانونیة جون كلود جمار  - Claude Gémar17(نص التشریع واجهة القانون( .
القانون نفسه بحیث تصبح هاته الترجمة ،قوة القانونيعطتكون ترجمة القانون إلزامیة، بمعنى أنها تُ ویمكن أن 

و صاحب السلطة في تفسیر الأحكام والقرارات والأوامر أبحیث یعتمد علیها القاضي ، الأصلیسري بلغة غیر لغة 
كما قد لا تكون إلزامیة كأن تنجز لأغراض إعلامیة، ومن أمثلة ذلك ترجمة نصوص الفقه ، وتطبیقهاوالبنود

بغرض تمكین القارئ من الاطلاع على محتوى الوثیقة والعقود والأحكام والوصایا وغیرها ونصوص التشریع 
وضوع الدراسة النقدیة وتصب الترجمات الأربع م.القانونیة لا لتستعملَ قانونا یسري تطبیقه بلغة غیر لغة الأصل

، لأن الهدف منها لیس تطبیق بنود هاته القوانین أو أحكامها في فئة ترجمة نصوص التشریع لأغراض إعلامیة
الأنجلوفوني في الدول الأنجلوفونیة أو الاحتجاج بترجمتها أمام الهیئات القضائیة لتلك الدول، وإنما تمكین القارئ

.الاطلاع على محتوى هذه القوانینأو أي قارئ یتقن الإنكلیزیة من 
:الترجمات موضوع الدراسة النقدیة-4

اخترنا لهذه الدراسة النقدیة ترجمات ثلاثة قوانین مدنیة عربیة وهي القانون المدني المصري، والقانون المدني 
أما فیما یخص القانون المدني المصري، فقد عثرنا له على ترجمتین، إحداهما . الإماراتي، والقانون المدني القطري

مركز لكترونيالإموقع الجم آخر مجهول حملناها من ترجمة المستشار عبد الفتاح مراد والأخرى ترجمة متر 
إلى هذا حیلأننقررناوقد ، )18(عربیة والإسلامیةالاتیهتم بالتشریع، وهو موقع القانون العربي والإسلامي

لتسهیل الرجوع لتمییزه عن المستشار مراد عبد الفتاح من جهة و "الثانيالمترجم"باسمالدراسةهاتهخلالالمترجم
أما ترجمة القانون الإماراتي التي عثرنا علیها فأنجزها جایمسویلان. من جهة أخرىإلیه خلال نقد الترجمات

James Whelan لا نعلم في واقع (المدني القطري القانون-المیزان–، في حین ترجم الموقع القانوني القطري
وما یمیز الترجمات ). ل بهاوتكفّ الترجمةعلى الأمر اسم المترجم أو المترجمین، لكن الموقع هو الذي أشرف 
نظام القانون المدني الذي تنتمي إلیه القوانین منموضوع الدراسة النقدیة أنها تمت بین نظامین قانونیین مختلفین، 

ستثناء با(هو نظام الدول الأنجلوفونیة كإنكلترا وأمریكا وكندا الذي نظام القانون العام ، إلى المدنیة العربیة جمیعها
. وغیرهاونیوزیلانداوأسترالیا) كما سبق وأن رأینا قبل قلیلألكبكمقاطعة 

:الدراسة النقدیة لترجمة المصطلحات-5
ما تجدر الإشارة إلیه قبل الشروع في الدراسة النقدیة لترجمة مصطلحات الحقوق العینیة التبعیة هو أن هاته 

متفقة في غالبیتها، ) القانون المدني المصري والإماراتي والقطري(المصطلحات الواردة في القوانین المدنیة الثلاثة 
" حق التقدم"و" الرهن الحیازي"بین القوانین الثلاثة هناك ومن بین المصطلحات التي تتفق . ولكن لیس في جمیعها

، في حین نجد أن القانون الإماراتي یختلف مع القانونین المصري والقطري في تسمیة "الامتیاز"و" حق التتبع"و
غلب أوهي التسمیة الأكثر شیوعا في ("الرهن الرسمي"بـالرهن العقاري غیر الحیازي، إذ یسمیه هذان القانونان 

الإماراتي المدني في حین یسمیه القانون ) القوانین المدنیة العربیة وكذا في كتب الفقه القانونیة المحررة بالعربیة
".الرهن التأمیني"بـ
:"التأمینات العینیة"و" الحقوق العینیة التبعیة"نقد ترجمات مصطلحي -5-1

وجدنا أن ترجمة المستشار عبد الفتاح مراد تتفق مع ، "الحقوق العینیة التبعیة"ترجمة مصطلح إلى ا رجعنإذا 
ancillaryترجمة موقع المیزان، فكلاهما ترجم المصطلح إلى الإنكلیزیة بـ realrightsمحاكاة لوذلك من خلا

ض أن یستعمل الأصل، وقد لجأ المترجم الثاني للقانون المدني المصري إلى التقنیة ذاتها ولكنه عوَ 
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مع هاتین الترجمتین هو أن المصطلح طرحُ والإشكال الذي یُ . )accessory)19استعمل النعت ancillaryالنعت
غرابة لدى قراء الترجمة وذلك لكونه دخیلا على نظام القانون العام، أي أن هذا النظام یثیرالوارد في الترجمة س

یة والحقوق العینیة، ولا بین الحقوق القانوني لا یستعمل هذا المفهوم، بل إنه لا یمیز أصلا بین الحقوق الشخص
فإن استعمال ،وزیادة علیه. العینیة الأصلیة والحقوق العینیة التبعیة كما هو جار في العائلة الرومانیة الجرمانیة

أو " حقیقي"نى عام وهو في الفرنسیة له معréelقد تنجر عنه تبعات غیر مقصودة، فإذا كان النعت realالنعت 
رة للسلطة على الملكیة أو شوهو یصف كما رأینا الممارسة المبا" عیني"وهو ) متخصص(نى قانوني وله مع" فعلي"

أو " حقیقي"في الإنكلیزیة له معنى عام یطابق معنى النعت الفرنسي وهو realالحق من قبل صاحبه، فإن النعت 
مغایر للمعنى القانوني الذي یدل علیه النعت الفرنسي، فهو یعني ) المتخصص(، ولكن معناه القانوني "فعلي"
دون إتلافها في الأرض والتي لا یمكن نقلها من مكانها من ةویصف الملكیة الثابت،)20("غیر منقول"أو " عقاري"

منه في حالة ما صدَ لما قُ اولهذا قد یفهم قارئ الترجمة الإنكلیزیة من المصطلح معنى مغایر . أو إلحاق الضرر بها
.ة الغرابة التي تكتنف المصطلحر إذا حاول فك شف

، "حقوق عینیة تبعیة"للمصطلح مرادفوالذي كما سبق وأن رأینا هو ،"تأمینات عینیة"أما ترجمات المصطلح 
وترجمه المترجم الثاني بـ realguaranteesفقد تعددت، فقد ترجمه المستشار مراد عبد الفتاح ب

realsecurities)21( وترجمه جایمس ویلانJames Whelan بـsecurities over property)22( ، وترجمه موقع
ن المصطلح إذ إدقةالمستشار مراد عبد الفتاح أبعد الترجمات عن الوترجمة . )realsecurities)23ـ المیزان ب

guarantee أو لا یستعمل في لغة القانون الإنكلیزیة للدلالة على تأمین الدین أو الحق من خلال رهن العقار
صاحب أو (الدائن لفائدةأموال المدین ىالذي یملكه المدین أو فرض امتیاز أو اختصاص علالمنقول أو الدین 

وترجمة موقع يأما ترجمة المترجم الثاني للقانون المدني المصر . )24(securitiesل المصطلح ستعمَ ، وإنما یُ )الحق
الذي سبق وأن realدائما في استعمال النعت یبقى إلا أن الإشكال "تأمینات"المصطلح نقلا في تفقَ المیزان فإن وُ 

له في هاته اللغة لا " عیني"، واستحداث معنى "عیني"ولیس " عقاري"رأینا أنه یعني في لغة القانون الإنكلیزیة
للمصطلح يَ یخلو من متاعب لأنه قد یساء فهمه من جهة، ثم إنه في الأصل أن المشرع هو الذي یستحدث معان

تمام قّنیتیفیتعین علیه أولا أن اضطرارا ولیس المترجم، وإن فعل المترجم ذلك االقانوني في اللغة التي یحرر به
س من جهة أخرى، سیفهمون االیقین أن قراء ترجمته، سواء كانوا قضاة أو محامین من جهة أو العامة من الن

.(neologism)من المعنى المستحدث المقصود
Jamesجایمسویلاعتبر ترجمةوتُ  Whelan (securities over propert استعملت أدق الترجمات لأنها

وبینت أنه وارد على الملكیة أو المال مطلقا وبذلك تجنبت المزالق التي وقعت فیها securitiesالمصطلح
دون غیرها من المدیناتعقار إثقال یقتصر فقط على حق الدائن فهم منها أن تأمین الترجمات الأخرى التي قد یُ 

.الأموال
:"الرسميالرهن"اتمصطلحاتنقد ترجم-5-2

، بخلاف ما هو شائع في غالب القوانین المدنیة "الرهن التأمیني"بـ " الرسميالرهن"المشرع الإماراتي ىسم
وقد تطابقت ترجمات المترجمین إلى حد بعید، وكان .كما سبقت الإشارة إلیهوقوانین الحقوق العینیةالعربیة

المحوري الذي استعمله المترجمون، باستثناء بعض صطلحالمmortgageالإنكلیزي يالمصطلح القانون
، حیث JamesWhelanویلانالإضافات التي تظهر في ترجمة المستشار مراد عبد الفتاح وترجمة جایمس
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، )25("رسميرهن"لترجمةofficialmortgageوmortgage، وهمامصطلحیناستعمل المستشار مراد عبد الفتاح
officialم أنفهَ قد یُ وبالتالي، لم یوحد المصطلحأي أنه mortgage هو نوع من أنواعmortgage وهو غیر

، في حین أن جایمسالمصري ولا في غیره من القوانین المدنیة العربیة الأخرىالمدنيالمقصود في نص القانون
Jamesویلان Whelan المقابلوضعpledge (ormortgage) by way of security الرهن "في ترجمته للعنوان

في الواقع ما الفائدة التي یرجوها يولا ندر . )26(فقطpledgeذي أصبح بعدها یختصره في المصطلحلاو " التأمیني
byالمترجم في ترجمته من العبارة  way of security ُف في لغة القانون الإنكلیزیة أنعرَ إذ یpledgeوmortgag

. إطنابیة لا طائل منهاالتي استعملها المترجم رة ا، وبالتالي فالعب)27(ین وضمانهّدلمصطلحان یدلان على تأمین ا
، إذ نحن "رهن رسمي"للمصطلح mortgageوpledgeولكن الإشكال الأكبر یكمن في مدى مطابقة المصطلحین 

لى نظامین قانونیین مختلفین، وهما نظام القانون إهنا بصدد التعامل مع مصطلحین یحیلان إلى مفهومین ینتمیان 
وحتى ). نظام الهدفوهو هنا (ونظام القانون العام ) نظام المتنهنا وهو،أو العائلة الرومانیة الجرمانیة(المدني 

ومجالات تطبیقهما توضع ترجمات المترجمین في المیزان، یحتاج الأمر إلى التفصیل في استعمالات المصطلحین
. القانونیةهماآثار و 

عرف ، ویُ الدائنحقلضمان " الوكیل العیني"د بالرهن الرسمي رهن عقار المدین أو شخص آخر یعرف بـقصَ یُ 
ویندرج الرهن الرسمي ضمن الحقوق العینیة .)28("الدائن المرتهن"والدائن بـ " الراهن"المدین الذي یرهن عقاره بـ 

، وهو ویرد الرهن الرسمي على العقار فقط. التبعیة التي ینظمها القانون المدني في ظل العائلة الرومانیة الجرمانیة
جنَ قطعة أرض، بنایة، أشجار، محصول زراعي لم یُ (لا یمكن نقلها إلا بإتلافهاالتي الملكیة الثابتة في الأرض 

ثلاجة، تلفاز، (، وهو الملكیة التي تنقل من مكان إلى آخر من دون تلف ي أنه لا یرد على المنقولأ، )الخ...بعد
. )الخ...طاولة، فواكه تم قطافها 

هذا المال في ید ىإلى الدائن المرتهن وإنما یبق) العقار(كما أن الرهن الرسمي لا ینقل حیازة المال المرهون 
أن یستغله ویجني ثماره بشرط المحافظة على هذا المال المرهون وعدم الراهن ن المدین المدین الراهن وبإمكا

، وقد یرهن المدین الراهن عقاره لفائدة الدائن المرتهن إنقاص قیمته حتى لا یصبح حق الدائن المرتهن في خطر
. بصفة الضمانكما قد یرهن وكیل عیني عقاره للدائن المرتهن بدلا عن المدین

ویقصد بالرسمیة أن عقد الرهن یجب أن یحرره طرف رسمي، . كما یتوجب في الرهن الرسمي الرسمیة والشكلیة
وهو الموثق في أغلب الحالات إن لم نقل جمیعها، ومن ثمة فالرهن المحرر في وثیقة عرفیة لا یعتد به وهو 

لا ینعقد الرهن إلا إذا ":حة بقولهامن القانون المدني المصري صرا1031/1باطل، وقد نصت على ذلك المادة 
فرغ في صیغة معینة یحددها عقد الرهن الرسمي یجب أن یُ د بها أن قصَ أما الشكلیة فیُ . )29("كان بورقة رسمیة

. اسم مكتب التوثیق واسم العقد واستعمال صیغ قانونیة نموذجیة معینةالقانون كذكر
مصطلح ینتمي إلى قانون الملكیة لا إلى القانون المدني أو فهو mortgageأما المصطلح القانوني الإنكلیزي 

تأمین حق الدائن على یدل ن كان إجار في ظل العائلة الرومانیة الجرمانیة، وهو وقانون الـحقوق العینیة كما ه
لاسیما على المنقول أیضا یرد قد لا یرد فقط على العقار، وإنما قد من خلال رهن أموال المدین، إلا أن الرهن هنا 

من المدین ) سواء كان عقارا أم منقولا(، كما أن هذا الرهن ینقل حیازة المال المرهون في ظل القانون الإنكلیزي
)وكیل عیني(، ویجب أن یتم الرهن من جانب المدین الراهن نفسه لا من طرف آخر الراهن إلى الدائن المرتهن

.الرومانیة الجرمانیةبخلاف ما هو مسموح به في ظل العائلة 
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أولها یتمثل في :mortgageوالمصطلح" رهن رسمي"فروق بین المصطلح خمسةومن هنا یمكن التمییز بین 
أحدهما ینتمي إلى القانون (في التفریع القانونيماهانتماؤ هیكلة المفهوم الذي یدل علیه المصطلحان من حیث 

على وتطبیقه، وثانیها یتعلق بمدى ورود الرهن )والآخر ینتمي إلى قانون الملكیة،المدني أو قانون الحقوق العینیة
في العقارالمنقول بجانب وروده على الآخر على قد یرد في حین ،أحدهما یرد على العقار فقط(المال المرهون

وهو اختلاف في )والآخر ناقل لهاناقل للحیازة غیر أحدهما (، وثالثها في الانتقال الحیازي)ظل القانون الإنكلیزي
في إمكانیة أن یرهن وكیل عیني عقاره للدائن المرتهن عوض أن یرهن ابعها ر ، و )30(الأثر الناجم عن عقد الرهن

في هو وهذا الاختلاف ،الرسمیة ضروریة في الرهن الرسمي(في رسمیة العقد من عدمها ، وخامسهاالمدین عقاره
.)شرط صحة العقد

Jamesویلانجایمسوأن رأینا، استعمل المترجموكما سبق  Whelanالمصطلحpledge ووضع بجانبه
، وهو ما یوحي للقارئ أن المصطلحین مترادفان، غیر أن الأمر لیس كذلك، فإذا كان mortgageالمصطلح 

الدائن المرتهن مال رهنان یرهن من خلالهما هما ینظمهما و كون قانون الملكیةیتفقان في الإنكلیزیان المصطلحان 
إلا أن هما عقد ناقل لحیازة المال المرهون من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن، كلی، كما أن المدین الراهن

، وهو المعنى دون العقارمعنیین إما رهن المنقول فقط یدل في نظام القانون العام على pledgeالمصطلح 
لو قارئ الترجمة في أنویكمن الإشكال .وسع لیشمل رهن العقارستعمل المصطلح في معنى أالضیق، كما قد یُ 

ن إسیفسر المقصود من المصطلح في معناه الضیق وهو رهن المنقول، فیكون حینها المقابل غیر دقیق، حیث 
.حینها لن یشمل في مجال تطبیقه العقارpledgeالمصطلح 

، حیث ترجم أحیانا وتطابقت أحیانا أخرىفقد تباینت ترجماتهما "التتبعحق"و"تقدمالحق"أما المصطلحان 
rightـالمستشار مراد عبد الفتاح المصطلح الأول ب of precedence)31(بـثانيالمترجم الوترجمهright of

preference)32(ویلان، وترجمه جایمسJames Whelan بـorder of priorities)33( ، وترجمه موقع المیزان بـ
right of preference)34( . أما المصطلح الثاني فترجمه المستشار مراد عبد الفتاح بـright of sequency)35(،

rightـبوترجمه المترجم الآخر  of tracing)36(،ویلانوترجمه جایمسJamesWhelan بـrightof

following)37(،ـموقع المیزان بهوترجمrightoftracing)38( . والمقصود من حق التقدم هو أن الدائنین الذین
م ضمان خاص كرهنهم لأموال المدین أو حیازتهم لامتیازات عامة أو خاصة علیها أو لاختصاص على هلدی

العام عقاراته لهم حق التقدم في استیفاء دیونهم على الدائنین العادیین، كما أن الدائنین الذین لهم حق الامتیاز 
قصد بحق التتبع حق الدائن المرتهن أن یتتبع العقار ، في حین یُ تبة على الدائنین المرتهنینیتقدمون في المر 

فيالانتباهیجلبوما. المرهون في حال تصرف فیه المدین بالبیع أو الهبة أو الوصیة ویسترده من الحائز الجدید
.العبارةصیاغةحیثمنالأصلمحاكاةعلىاعتمدأن أغلبهاهواترجمتالهاته

نوني للمصطلحین یبدو قریبا من المعنى العام للكلمات المستعملة فیهما، إلا أن المقصود االقىوإن كان المعن
خصص ویقتصر على مجال التأمینات العینیة فقط، ذلك أنه یمكن مثلا تتبع أي شيء تالمالمعنى القانوني هو 

ار ما أو تطور وضع اقتصادي أو حتى نتائج فریق كتتبع مسالمدنیة آخر خارج نطاق التعاملات القانونیة 
على تقدم أي شيء على آخر تربطهما ةریاضي، والشيء ذاته ینطبق على التقدم إذ قد ینطبق في اللغة العام

ولهذا ستفتقد الترجمات بعدها القانوني . علاقة ما سواء كانت علاقة زمانیة أو مكانیة أو علاقة أهمیة أو غیر ذلك
نه لم یتعود على استعمال هاته المصطلحات في مقام قانوني معین إ، حیث رجل القانون الأنجلوفونيإذا ما قرأها 
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Jamesویلان، باستثناء ترجمة جایمسفي ظل نظام القانون العامولهدف قانوني محدد Whelan)orderof

priorities( مصطلحالوالقانونیة وهالتي قاربت الاستعمال المعروف في الإنكلیزیةpriorityrightدل یي ذال
.أمام غیره من الدائنینفي استیفاء الحق على حق الدائن في الأسبقیة 

:"الاختصاص"مصطلح نقد ترجمات-5-3
، فقد نص علیه القانونان المدنیان المصري والقطري ولم ینص علیه القانون "الاختصاص"أما التأمین العیني 

واتفقت ترجمة المستشار عبد الفتاح مراد مع ترجمة موقع المیزان لهذا المصطلح، حیث وضع كلاهما . الإماراتي
المترجم الثاني للقانون المدني المصري في وضع مقابل شارح یمكن اعتباره حین اجتهد، في )lien)39()40المقابل 

وما یمكن توجیهه من نقد لترجمة . )judgmentcharge)41المكافئبنقله، حیث مكافئا وصفیا للمصطلح الأصل
الدین إلا أنه وإن كان مصطلحا قانونیا إنكلیزیا یدل على تأمین lienعبد الفتاح مراد وموقع المیزان هو أن 

ل العائلة الرومانیة الجرمانیة، وسیتضح یختلف جوهریا عن حق الاختصاص كما تعرفه القوانین المدنیة في ظ
.ذلك من خلال ما یأتي من شرح وتفصیل

حق الدائن الذي بحوزته حكم واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى والذي یقضي "(...) د بالاختصاص قصَ یُ 
دفعه له مبلغا مالیا أو أداء، أن یحصل على حق تخصیص بعقارات مدینه وذلك من أجل على المدین بوجوب 

.)42("ضمان سداد دینه
اوالامتیاز في كونه حقّ ) المنقول والعقاري(والرهن الحیازي ) العقاري(ویختلف الاختصاص عن الرهن الرسمي 

ن بموجب آذین ینشلیحصل علیه الدائن بموجب حكم قضائي، وذلك بخلاف الرهن الرسمي والرهن الحیازي ال
، في سنرى تفصیلاته فیما بعدو القانون وینص علیهرهوالامتیاز الذي هو حق یق،بین الدائن والمدین) عقد(اتفاق 

وإذا تأملنا تعریف القاموس أعلاه .المنقولحین یشبه الاختصاص الرهن الرسمي في كونه یرد على العقار دون 
،طو فیه شر توفرتالذي ینشأ بموجبه حق الاختصاص یجب أن المسوّغأو رجعنا للتعاریف التشریعیة لاحظنا أن 

غیر قابل للطعن بطرق الطعن العادیة وهي (الحكم واجب التنفیذ بناء على حكم، وأن یكون هذا أن یكون يوه
والحكم الصادر في أصل الدعوى هو . الحكم في أصل الدعوىاوالثاني أن یصدر هذ)المعارضة والاستئناف

أحقیته مثلا، وذلك مالحكم الذي یفصل في أصل الحق كأن یقضي بأحقیة شخص ما في ملكیة الشيء أو عد
لإجراء بتعیین خبیر بخلاف أحكام قضائیة أخرى لا تفصل في أصل الدعوى كالحكم التمهیدي مثلا الذي یأمر 

مراحل لاحقة بغیة الوصول إلى حكم في أصل الدعوى، ولذلك فالحكم في یلیه استنفاذعتمد علیها فیما بعد خبرة یُ 
، )43("یبت في النزاع بین الأطراف وهو حائز لحجیة الشيء المقضي به"أصل الدعوى غالبا ما یكون حكما نهائیا 

في و امتناع عن عمل، ببلغ من النقود وهو الغالب، أو بعمل أو وأن یكون الحكم ملزما للمدین بأداء معین كدفع م
كما یشترط أیضا في الدائن طالب .الحالتین الأخیرتین یضمن حق الاختصاص التعویض عن الإخلال بالالتزام

، )مالك العقار(العقار المخصص في حالة ما إذا باعه المدین ه تتبعَ كنُ مْ أن یكون حسن النیة كي یُ الاختصاص
.قد باع العقار الذي یود أن یحوز على حق اختصاص علیه) مالك العقار(أي ألا یعلم مسبقا أن المدین 
وفي قوانین بعض الدول فله استعمالان رئیسیان، أحدهما في القانون الإنكلیزي lienأما المصطلح القانوني 

وهو بدوره (والآخر في القانون الأمریكيت نظام القانون العام وسارت على شاكلة القانون الإنكلیزي، التي طبق
وقوانین تلك الدول التي سارت فأما القانون الإنكلیزي .)نظام القانون العام، لكن مع وجود اختلافاتنتمي إلىی

أو أي شيء آخر یعود لفائدة (ل المدین للدلالة على حبس الدائن لماlienستعمل المصطلح تفعلى شاكلته 
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في "الحبس"قریب جدا من مفهوم ى إلى غایة أن یؤدي المدین ما علیه من دین إلى الدائن، وهذ المعن)المدین
، كما یشبه حق الامتیاز لكنه لا یتطابق معه تماما القانون المدني الجزائري والذي یعتبر من وسائل ضمان التنفیذ

حق یسمح للدائن باحتجاز "الحق في الحبس على أنه ةنونیالحات القطف قاموس المصرّ عَ یُ .كما سنرى لاحقا
في صیغة lienوأما القانون الأمریكي فیستعمل المصطلح . )44("شيء مملوك لمدینه إلى حین استیفاء كامل حقه

التي ترد على العقار من الأعباء ویقصد بهما جمیع أنواع ، encumbrancesوذلك مرادفا للمصطلح liensالجمع 
خصص كما ی، وارتفاقات وإیجارات وغیرها ما من شأنه أن ینقص من قیمة العقاراتأمینات عینیة بمختلف أنواعه

یقصد به التأمینات العینیة مطلقا لامفردلما یرد lienمعنى المصطلحمن في استعمال مغایرالقانون الأمریكي 
ولهذا یمكن القول . )والامتیازات بما تدل علیه في ظل ذلك القانونالرهون والاختصاصات(من دون تخصیص 

ومعنى ،في معنى ضیق ویستعمله القانون الأمریكي في معنى واسعlienن القانون الإنكلیزي یستعمل المصطلح إ
الوارد في القوانین ختلف جوهریا مع مفهوم الاختصاصالمعاني الثلاثة ت، و لما یرد في صیغة الجمعأوسع منه 

.)45(المدنیة في ظل العائلة الرومانیة الجرمانیة
وقوانین تلك الدول التي في القانون الإنكلیزي lienإذا قارنا مفهوم الاختصاص بالمعنى الذي یدل علیه و 

الإنكلیزيالقانونضمانا لسداد المدین للدین فيالدائنحوذ علیهوجدنا أن الشيء الذي یستسارت على شاكلته، 
قد یكون أي شيء، ومن ذلك مثلا أنه یحق للمحامي الذي دافع عن موكله أن یحجز لدیه وقوانین تلك الدول 

محافظ الحسابات كشوف موكله وحساباته إلى وثائق موكله ویحبسها حتى یدفع له الموكل أتعابه، أو أن یحبس 
الاختصاص الذي یرد فقط على العقار ولا یكون إلا لا ینطبق على حق ا ، وهو مغایة أن یدفع له أتعابه وغیرها

المصطلحالذي یدل علیهىأما إذا ما قارنا المعن. نفیذ وصادر في أصل الحكمتب الجبموجب حكم قضائي وا
lienلا یدل فقط على تأمین في القانون الأمریكي ، وجدنا أن المصطلح في القانون الأمریكي بمفهوم الاختصاص

بل ، التأمینات العینیةقد یدل على تخصیص عقار المدین ضمانا لسداد هذا الدین، بل إنه لخلامال الدائن من 
ومعلوم أن العقار .قد یتعداها لیشمل كل ما من شأنه أن ینقص من قیمة العقار لما یرد جمعا كالارتفاق أو الإیجار

فكم من -لما للدائن علیه من دینضماناأداة تأمین یقدمها المدین بالضرورة كونأو المؤجر لا یالمرتفق به
سواء من خلال ضمان - ارتفاقات ولم یحدث له في حیاته أن كان مدیناوكم من مالك على عقارهمؤجر لعقاره 

وأما المكافئ الوصفي.للدائنالمدین ه القانون أو من خلال ضمان خاص في شكل تأمینات عینیة یقدمهاعام یقرّ 
judgmentchargeفستكتنفه الغرابة لدى القارئ )46(الذي ورد في ترجمة المترجم الثاني للقانون المدني المصري ،

الأنجلوفوني، إذا سیطبعه الغموض رغم أن قصد المترجم كان محاولة إبراز أن هذا التأمین العیني هو تأمین ینجم 
ا المصطلح لو یرد من غیر سیاق أو وما یجب التنبیه له هنا أن هذ. لا بموجب عقد أو قانونيحكم قضائعن

معناه الآخر الذي یرد chargeم من المصطلح القانوني فهَ إشكالا إضافیا، إذ قد یُ حفي سیاق غیر شاف قد یطر 
وردت في حكم أو تهمة ، ویعتقد القارئ حینها أن المصطلح یحیل إلى تهمة"تهمة"في القانون الجنائي وهو 

.حكم قضائيبخصوص
:ترجمات مصطلحات الرهن الحیازينقد -5-4

وترجمه المترجم الثاني ، )pawn)47فقد ترجمه المستشار مراد عبد الفتاح بـ " الرهن الحیازي"أما مصطلح 
possessorypledgeـبJamesWhelanویلان، وترجمه جایمس)pledge)48بـللقانون المدني المصري

(mortgage))49( وترجمه موقع المیزان بـ ،pledge)50( . انفرد المستشار أنمات الأربع هو الترجلىعا یلاحظمو
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، مع pledgeن في استعمالهم للمصطلح و ن الثلاثة الباقو ، وبالمقابل اشترك المترجمpawnباستعماله للمصطلح 
التي وصف بها المصطلح وكذا إضافته للمصطلح possessoryللصفة JamesWhelanویلانإضافة جایمس

mortgageبین قوسین .
له معنى ضیق یحیل إلى رهن المنقول، ومعنى أوسع یحیل إلى pledgeولقد سبق وأن رأینا أن المصطلح

كما هو معروف في فرق بین الرهن الحیازي قد یبرزولذلك فمن حیث مجال التطبیق .رهن المنقول وكذلك العقار
pledgeالقانونيوبین المصطلح،العقار والمنقول على حد سواءالذي یرد على الجرمانیة و الرومانیةظل العائلة 

اعتقادا possessoryللصفة James Whelanویلانواستعمال جایمس. لما یفُسر ھذا المصطلح في معناه الضیق
والأكثر ربما-ن المرتهن دائن الراهن إلى ید المدیمن ید التنتقلحیازة المال المرهون أنرزبسیمنه أن الرهن هنا 

مطلقا من دون pledgeالنوع من الرهن یختلف عن الرهن الرسمي الذي ترجمه بـالمصطلح اهو إبراز أن هذ-
یدل pledgeمن جهة لا طائل منه ومن جهة أخرى مجانب للصواب، فالمصطلح هو وصف كما سبق وأن رأینا، 

لا یضیف شیئا للمعنى، هذا إن لم یوهم قارئ possessoryلوحده على رهن ناقل للحیازة ومن ثمة فوضع الصفة 
استعمال الترجمة بأمور أخرى غیر مقصودة لا في أصل النص ولا في دلالة المصطلح الإنكلیزي، كما أن 

لة على الرهن الرسمي لا یغیر من حقیقة المفهوم الذي یدل علیه هذا لاصف للدمندونومطلقاpledgeالمصطلح
رهنا حیازیا، لا ) المعنى الأوسع(وأحیانا المنقول والعقار ) المعنى الضیق(المصطلح، فالأمر یتعلق برهن المنقول 

للرهن مقابلاmortgageبوضعJamesWhelanولو اكتفى جایمس ویلان .حیازيغیر عقار رهنا البرهن 
كما هو معروف في ظل التضارب في استعمال المصطلحات، كون أن الرهن الحیازي الحیازي لكفاه ذلك شر

مجال تطبیق (ویرد على العقار والمنقول ) شرط صحة الرهن(لا تشترط فیه الرسمیة العائلة الرومانیة الجرمانیة 
في مفهوم الرهن الذي جمیعها تحضر لاثة أمور ثعلى الأقل وهي ) أثر تطبیق الرهن(وهو ناقل للحیازة) الرهن

. mortgageیدل علیه المصطلح القانوني 
والذي استعمله المستشار مراد عبد الفتاح فیدل في القانونین الإنكلیزي والأمریكي على pawnالمصطلحأما 

الرهن إجمالا أو مطلقا كون "لرهن الحیازيا"ـ ومن ثمة فهو لا یصلح هنا مقابلا ل،)51(رهن حیازي للمنقول
لرهن ا"ـ وهو أحد الأنواع الثلاثة ل"للمنقوللرهن الحیازيا"ـ یرد أیضا على العقار، وإنما یصلح مقابلا لالحیازي
ي نقد ترجمتها في الفقرات اللاحقة أتوهي أنواع سی،"رهن الدین"و"الرهن الحیازي للعقار"وذلك إلى جانب "الحیازي

، ولم المشرع الجزائري فقط بین نوعین من أنواع الرهن الحیازي وهما رهن المنقول ورهن العقارفقد میزللإشارة (
).ینص على رهن الدین

) لمنقولالحیازي لرهن الو للعقار الرهن الحیازي (وإذا تأملنا ترجمة المترجمین الأربعة لفرعي الرهن الحیازي 
م، فمترجما القانون المدني المصري استعملا مصطلح یهاوجدنا أنها تفتقر بدورها للدقة في نقل المف

antichresis)52)(53( ، المصطلح القانونيوهو مصطلح مقترض منantichrèse الفرنسي، وهو قد یغدو غریبا
المصطلح هذا ، كما تجدر الإشارة إلى أن على القارئ الأنجلوفوني الذي لا یكون له اطلاع على القانون المقارن

gagالقانونيالفرنسي لم یعد مستعملا حالیا في القانون المدني الفرنسي فقد استبدله المشرع الفرنسي بالمصطلح 

eimmobilier . ُمصطلح اللم یعتمد على لاحظ هو أن المترجم الثاني للقانون المدني المصري وما ی
antichresis بل اعتمد في -ربماو التوضیحأبغیة الشرح - باعتباره الأساس بدلیل أنه وضعه بین قوسین ،

وهو ما ورد أیضا في ترجمة موقع المیزان للقانون ، pledgeofanimmovableالأساس على المكافئ الوصفي
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، وبالتالي یكون النقل هنا سلیما ومؤدیا للغرضیفسره القراء في المعنى الأوسع وهو مكافئ قد ،)54(المدني القطري
pledgeتعود على استعمال المصطلح القانوني الإنكلیزي لكن قد یستغربه من، مشمول هنا في الرهنلأن العقار 

یدل على العقار بالمفهوم immovableرغم أنه یتضح أن المصطلح ،)55()رهن المنقول(اه الضیقوتفسیره في معن
. المستعمل في ظل العائلة الرومانیة الجرمانیة وما قد یحمل من تباینات في استعمالاته القانونیة

ورهن possessorypledgeoflandفقد ترجم رهن العقار الحیازي بـ JamesWhelnویلانأما جایمس
pledgeـ بالمنقول  ofmovableproperty)56( وكلتا الترجمتین تطرح إشكالا، ففي ترجمته لرهن العقار ،

لوحده یكفي فهو بذاته pledgeشیئا للمعنى لأن المصطلح القانوني possessoryالحیازي لا تضیف الصفة 
نه یدل على العقار و نه استعمال قانوني دقیق لكأمع landناقل لحیازة، كما أن استعمال المترجم لمصطلح 

نواعه وصیغه، إلا أن قراء الإنكلیزیة غیر المطلعین على اللغة القانونیة قد یفهمون منه أنه أه و شكالأمختلف ب
جانب فقط من العقار وهو الأراضي، ولا یضم العقارات المبنیة من بنایات وعمارات وشقق ومنازل یحیل إلى

، وهو ما یخشى هنا في حال أو أي وحدة سكنیة معدة إما لأغراض السكن أو الشغل أو الصناعة أو غیر ذلك
وقد یقرأها العدید من العامة ممن لیس ،نها موجهة لأغراض إعلامیةإالترجمات محل الدراسة النقدیة، حیث 

قت بفقد تطاpledgeofmovablepropertyـ المترجم لرهن المنقول بهذا أما ترجمة .لهم درایة بخفایا القانون
في pledgeقد یرى من یفسر المصطلح ، وهي ترجمة )57(لهذا المصطلحمعها أیضا ترجمة موقع المیزان 

movableوهيإضافة لا لزوم لها أن فیها) رهن المنقول(معناه الضیق  of property في لأن المصطلح

ن إإلى وتجدر الإشارة . زید المعنى شیئاتإضافة هذه العبارة لا فقط، وبالتالي فن المنقول هیدل على ر تفسیره
لأن الورقة "رهن المنقول"یها ترجمة للمصطلح النسخة التي تضمنت ترجمة المستشار عبد الفتاح مراد لم ترد ف

.هصیقالتي تضمنت الترجمة لم تدرج في الكتاب جراء خطأ في تجلید الكتاب أو تل
:"الامتیاز"ترجمة مصطلح نقد-5-5

یقرره القانون للدائن على مال أو أكثر من أموال حق عیني تبعي (...) "دل على فی" متیازلاا"أما مصطلح 
ویختلف الامتیاز عن الرهن الرسمي والرهن .)58("المدین، ضمانا للوفاء بدین علیه، مراعاة لصفة هذا الدین

ولا ینجم عن عقد بین المدین والدائن كما هو ،بنص القانوناأو تأمیناالحیازي والاختصاص في كونه ضمان
. )59(وجب حكم قضائي كما هو الحال مع الاختصاصمنشأ بیین الرسمي والحیازي، كما أنه لا الحال مع الرهن

حقوق "العامة اتد بالامتیاز صَ قویُ . الامتیازات العامة والامتیازات الخاصة: ویقسم الفقه الامتیازات إلى صنفین
وعقارات، دون تخصیص أي منها تالامتیاز التي تتقرر على جمیع أموال المدین الموجودة في ذمته، من منقولا

وعادة ما یكون . ضمانا للوفاء بدین علیه، أي أنها لا تعطي الدائن حقا عینیا على عقار بعینه من أموال المدین
العام فهم من هذا التعریف أن الامتیاز ویُ .)60("الدین على درجة كبیرة من الأهمیة تستحق هذا العموم في الضمان

على جمیع أموال المدین من عقارات ومنقولات ویقرره یرد- الدائنبصفته حقا عینیا یهدف إلى ضمان حق -
ومن .ذا أهمیة بالغة من حیث القیمة المالیة) وهو دین من جهة المدین(القانون في حال ما إذا كان هذ الحق 
نفقت لمصلحة جمیع رف القضائیة التي أُ بصفته تأمینا عینیا المصاالعام بین الحقوق التي یضمنها الامتیاز 

المستحقة للخزینة العامة من ضرائب والمبالغ،الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها على ثمن هذه الأموال
ورسوم على ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتیاز، والمبالغ المستحقة للخدم والعمال من أجور ورواتب من أي نوع 

. )61(شهرا الأخیرة، ودین النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الستة أشهر الأخیرةكان عن الاثني عشر 
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على مال معین بالذات من أموال ) ...("رها القانون للدائنالحقوق التي یقرّ قصد بهاالخاصة فیُ اتما الامتیاز أ
ومن أمثلة الامتیازات الخاصة التي .)62("المدین، منقولا كان هذا المال أو عقارا، ضمانا للوفاء بما علیه من دین

ترد على المنقول حق امتیاز المؤجر على أمتعة المستأجر الموجودة في العین المؤجرة ضمانا لأجرة الكراء أو حق 
امتیاز صاحب النزل على أمتعة النزیل استیفاء لأجرة الإقامة بالنزل وامتیاز بائع المنقول على الشيء المبیع 

امتیاز المبالغ المستحقة فهناك وأما من أمثلة الامتیازات الخاصة التي ترد على العقار . )63(ملحقاتهو ضمانا للثمن 
هد إلیهم بتشیید أبنیة أو منشآت أخرى، أو بإعادة تشییدها أو بترمیمها أو للمقاولین والمهندسین المعماریین الذین عُ 

. )64(قیمة العقار وقت بیعهالأعمال فيبصیانتها، على هذه المنشآت بقدر ما یكون زائدا بسبب هذه 
، وهو بذلك یكون قد استعمل هذا )lien)65بـ " امتیاز"وفي حین ترجم المستشار عبد الفتاح مراد المصطلح 

، ترجمه المترجم "الامتیاز"و"الاختصاص"المصطلح القانوني الإنكلیزي مقابلا لمصطلحین قانونیین مختلفین هما 
فقد استعمل المكافئ JamesWhelanویلانأما جایمس. )privilege)66ـالثاني للقانون المدني المصري ب

واتفقت ترجمة موقع المیزان لمصطلح . )liens)67الإنكل یزيي نبالمصطلح القانو وأتبعه priorityrightsالوصفي
یدل إما على حبس الدائن lienولأن المصطلح . مع ترجمة المترجم الثاني للقانون المدني المصري" الامتیاز"

وقوانین دول نظام القانون القانون الإنكلیزي(به لغایة أداء هذا المدین لحق الدائن المدین لشيء یملكه أو یتمتع 
، أو أو على أعباء تنقص من قیمة العقار كالتأمینات العینیة بمختلف أنواعها) العام التي سارت على شاكلته

، فإن )القانون الأمریكي(الارتفاقات والإیجارات مما یمكن أن یكون العقار محلا لها إلیها االتأمینات العینیة مضاف
وقوانین ، فلو نأخذ المصطلح كما هو مستعمل في القانون الإنكلیزي دائمابه غیر دقیقة"امتیاز"ترجمة مصطلح 

سع من أو lienفإننا سنجد أن مجال تطبیق المصطلح القانوني دول نظام القانون العام التي سارت على شاكلته 
ي في ظل العائلة ا القانون المدنصرهالذي ینطبق على مجموعة من الحقوق ح"امتیاز"مجال تطبیق مصطلح 

كما أن حق الامتیاز في ظل هذه العائلة القانونیة ینشأ عن القانون وفقط في . وذكرناها سابقاالرومانیة الجرمانیة
ما إذا أ.جراء عقد أو أي علاقة قانونیة أخرىlienینشأ حق الدائن حسبما یدل علیه المصطلح الإنكلیزيقد حین 

أوسع، بل إنها lienنون الأمریكي، فإننا سنلاحظ أن تطبیقات المصطلح افي القأخذنا المصطلح حسبما یدل علیه 
) عیني أصليحقووالذي ه(لتشمل أیضا الارتفاق أو قد تخرج عن إطارها التبعیةالحقوق العینیةمختلف تشمل 

" امتیاز"لمصطلح ةترجماستعماله ، ومن ثمة فةكیلوالذي هو من حقوق الانتفاع المتفرعة عن حق الم(والإیجار 
فقد priorityrightبـ "امتیاز"للمصطلح JamesWhelanویلانجایمسأما ترجمة . ن الصوابعون كأبعد ما ت

السالف ذكره لا على حق " حق التقدم"تترتب علیها آثار غیر منشودة لأن هذا المصطلح القانوني یدل على 
تقدم دائن على دائن ثان قد یتقدم غیره مطلقا علىpriorityrightالمصطلح یدلالامتیاز تخصیصا بعینه، إذ 

صاحب إذ یتقدم بالمفهوم المعروف في ظل العائلة الرومانیة الجرمانیة عام علیه، وذلك بخلاف من لدیه امتیاز 
دائنین مرتهنین أو حائزین (م غیر عادیینأعلى جمیع أنواع الدائنین الآخرین، سواء كانوا عادیین العام الامتیاز 

مقارنة بالدائنین بحسب الأسبقیة في القید مرتبة صاحب الامتیاز الخاص في حین تكون ، )على حق الاختصاص
وأما ترجمة المترجم الثاني للقانون المدني المصري . ختصاصالاحق أو الحائزین على االراهنین رهنا رسمی

فیجب التحفظ إزاءها لأنها في الواقع نقلت المعنى ،)privilege)68بـ " الامتیاز"وترجمة موقع المیزان لمصطلح 
في كلمة تستعملها الإنكلیزیةprivilegeي، إذ لا یختلف أحد في أن ناللغوي للمصطلح، ولیس المعنى القانو 

ویبدو وهو امتیاز كما نعرفه في اللغة العامةمعنى ما یتمتع به شخص من معاملة خاصة لا یتمتع بها غیره،
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بصفته یحیل إلى حق -ن الدائن الحائز على الامتیاز الذي یمكّ " الامتیاز"ي لمصطلح نقریبا من المعنى القانو 
إذا تمیزه عن باقي الدائنین العادیین، بل وتمیزه أیضا عن الدائنین المرتهنین ةمن معاملة خاص-عیني تبعي

الترجمة القانونیة يمنظر نالمشابهة والوثوق فیها، لأغیر أنه لا یجب الركون إلى هذه.كان الامتیاز عاما
من خطر ترجمة المصطلحات الدالة على معان أو مفاهیم قانونیة في معانیها اللغویةحذروا)69(القانونيولسانی

على نتیجةالخفایا والتبعات القانونیة كثیرا ما تؤثركون،القانونیةدلالةمع النها متقاربة المعنىوأن بدت للعامة إ و 
، فإذا أخذنا الرهن الرسمي والرهن الحیازي الترجمة ذات أغراض إلزامیةتلك نت اك، لاسیما إذا الترجمةتلك 

باللغة العامة التي إن صح القول -تمنح حق الدائن امتیازا اهبصفتها تأمینات عینیة وجدنا أنوالاختصاص 
الذي یكفله الضمان العامسوى مقارنة بحقوق الدائنین العادیین الذین لیس في حوزتهم تأمین عیني -نستعملها
أن قانون الحقوق العینیة لا یعتبر الرهن الرسمي والرهن الحیازي والاختصاص امتیازات من الناحیة ر ، غیالقانون

معرفا في أصل القوانین " امتیاز"ان مصطلح وإن ك.اسابقرأیناهمتیاز فقط على المعنى الذي التقنیة ویقصر الا
المدنیة محل الدراسة، وبالتالي قد تمكّن ترجمة هذا التعریف القارئَ الأنجلوفوني من التفطّن إلى أن المقصود 

المعنى اللغوي الذي اعتاد علیه، إلا أن مفهوم هذا الحق ولیسمعنى قانوني خاص بالعائلة الرومانیة الجرمانیة 
يء من الغرابة والتمكن من إدراكه بشكل معمق لیس بالیسیر لأن هذا الإدراك لا یتأتي إلا بمعرفة یبقى فیه ش

.تفاصیل وحقائق قانونیة أخرى یتوقف علیها إدراك هذا الحق العیني التبعي بالشكل المطلوب
ةــــــخاتم

العینیة التبعیة محفوفة بالصعابرز تحلیلنا النقدي للترجمات الأربع أن عملیة نقل مصطلحات الحقوق بلقد أ
وآثارها القانونیة وغیرها من الأمور اومجالاته، فعدم تطابق المفاهیم القانونیة وتباین شروط تطبیقها والمزالق

ة في الصعوبة، وهو أمر قد لا یالأخرى التي تترتب على الوقائع والتصرفات القانونیة تجعل من عملیة النقل غا
عنى بترجمة أیضا المترجم القانوني المتخصص ورجل القانون الذي یُ بل و ، فحسبالعاديیتفطن إلیه المترجم 
فإن ،اواسععلیه هما اطلاعهما على القانون المقارن واسعا، وحتى وإن كان اطلاعلم یكنالقانون في حال ما 

،من بلد إلى آخرتختلفأنظمة قانونیة متعددة متباینةالمهمة لیست مطلقا بالسهلة، فمصطلحات القانون ولیدة 
داخل رقعته الجغرافیة والسلوكیاتت قال في القانون بحسب إرادة مشرعة وما یقتضیه تنظیم العلالأن كل بلد یفصّ 

ولذلك لجأ المترجمون إلى استعمال مكافئات وظیفیة غیر دقیقة، .التنظیمیةوما تملیه علیه فلسفته القانونیة ورؤیته
ترجمة المعنى اللغوي على حساب المعنى القانوني الاجتهاد في وضع مقابلات كثیرا ما لا تفي بالغرض أو أو 
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